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 ملخص : 
يرد عليه استثناء يتعلق بجواز الدساس بجسم الإنسان  غتَ أنه، دستوريا اجسم الإنسان والتكامل الجسدي وعدم جواز الدساس به، حق مبدأ حرمةيعتبر      

الكشف ز جواعدم مبدأ  -مبدأ عدم جواز التعامل الدافِ بجسم الإنسان،  -: التي نذكر أهمهاأخلاقيات الطبية –باد  البيو الدللضرورة العلاجية، متى توافرت 
وصدور ترخيص مسبق للمستشفيات -الحصول على ترخيص مسبق لدزاولة مهنة الطب، ضرورة  -ضرورة احتًام السلامة الجسدية للمريض، -عن السر الطبي، 

لإجراء ة ر  الحرة و تبص  الدستنتَة و الدسبقة و الد تهموافقرضا الدريض و من الضروري صدور  ،إضافة إفُ ذلك .التي بذري عمليات متخصصة كنزع وزرع الأعضاء البشرية
 .والأصول العملية والعلمية للعمل الطبي علام الدريض وتبصتَ  وفقا للقانونبإبعد تنفيذ الطبيب التزامه وذلك ، العلاج الطبي

 .نزع وزرع الأعضاء البشرية؛  رضا الدريض؛  السر الطبي؛  الإعلام الطبي:يةالكلمات الدفتاح
 
 
Abstract : 
 The principle of the inviolability of the human body, and the principle of physical integrity is a 

constitutional right, However, an exception is made with regard to the infringement of the human body of a 

therapeutic necessity, when the principles of bioethics are respected, the most important of which are:  
- Principle of inadmissibility of financial interaction with the human body - Principle of non-disclosure of 

medical confidentiality- The need to respect the physical integrity of the patient - The need to obtain a prior 

licence to practise the medical profession and the prior authorization of hospitals to conducting specialized 

operations such as removal and transplantation of human organs.  

In addition, it is necessary to issue the patient's consent and prior, informed, visionary and free consent for 

medical treatment, after the doctor has implemented his obligation to inform the patient in accordance with 

the law and the principles of the of the medical practice.  

 
Keywords: medical information ; medical secrets ; consent of the patient; the removal and transplantation of 
human organs .  
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 قدمة.م .1
م من بتُ الدباد  التي كر ستها الدواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والقوانتُ الداخلية الدتعلقة بالصحة، لصد مبدأ حرمة جسم الإنسان وعد    

 ،جواز التصرف فيه، وهو حق مقد س، ويعتبر من الحقوق اللصيقة بالشخصية، وبدونها لا يكون الإنسان آمنا على حياته وسلامته وحريته
 .1ق في سلامة الجسم يدخل في حفظ النفس التي تعتبر من مقاصد الشريعة الإسلاميةوالح
فمن مظاهر حق الإنسان في الحياة، حقه في سلامة جسد ، ومن مبدأ حرمة جسم الشخص يشتق مبدأ عدم جواز الدساس بجسمه،   

لأي إجراء طبي، لأن حق الشخص على والذي يعتٍ أن كل شخص له أن يعتًض على كل مساس بسلامة جسد ، ويرفض الخضوع 
   2جسد  يدخل ضمن الحقوق اللصيقة بالشخصية. 

غتَ أن هذا الدبدأ غتَ مطلق، نظرا لوجود استثناءات يتم فيها الدساس بجسم الإنسان لضرورات شرعية وقانونية لزددة، من بينها جواز    
 الدساس بجسم الإنسان للضرورة العلاجية.

مة جسم الإنسان، يعتٍ عدم جواز تقديم أولوية الاقتصاد أو التقدم العلمي على أولوية الشخص، ومعنا  أيضا أن إن سمو وصون وحر    
العلوم الطبية الحديثة يجب أن تكون في خدمة الشخص وليس في خدمة العلم، ويجب على الدشرع التوفيق بتُ متطلبات التقدم العلمي 

ون كرامة الكائن البشري يستدعي حماية كرامة الدريض وخصوصيته، وجعل من واجبات الطبيب أن واحتًام كرامة الإنسان والإنسانية، فص
 3يدارس مهنته في خدمة الفرد والصحة العامة وفي نطاق الحياة الإنسانية. 

منه كما يلي:  39مبدأ حرمة جسم الإنسان وكرامته وعدم جواز الدساس به حق دستوري، كرسه الدستور الجزائري، في الدادة  إن    
 .4تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان، ويحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة""
مبدأ احتًام الكرامة الإنسانية والحرية والسلامة  11- 18كما أنه من بتُ الدباد  الأساسية الدكرسة في قانون الصحة الجديد رقم    

 5حماية الصحةالجسدية وحماية الحياة الخاصة، و 

                                                           
لرلة البحوث الحق في سلامة الجسم بتُ القدسية والضرورة الطبية: دراسة مقارنة بتُ الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري"، فغرور رابح، "  1

 . 61، ص2018، 2، العدد 15، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، المجلد والدراسات
الجسم البشري وأثر التطور الطبي على نطاق حمايته جنائيا، دراسة مقارنة"، أطروحة دكتورا ، بزصص قانون خاص، كلية الحقوق بوشي يوسف، "  2

 .  59، ص2013والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
لرلة الشريعة ، "الدباد  القانونية التي بركم الأخلاقيات الحيوية: دراسة مقارنة في القانون الفرنسي والاتفاقيات الدولية"، فواز عبد الرحمن صالح   3

 .169، ص2005، 22، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية الدتحدة، العدد والقانون
ديسمبر  30الصادر بتاريخ  82يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، ج ر عدد  2020ديسمبر  30مؤرخ في  442- 20مرسوم رئاسي رقم  4

2020 . 
يحدد ىذا القانون الأحكام والدبادئ الأساسية ...ويرمي إلى ضمان الوقاية على ما يلي: " 11 – 18تنص الدادة الأوفُ من قانون الصحة رقم   5

 صحة الأشخاص، والحفاظ عليها، واستعادتها وترقيتها ضمن احترام الكرامة والحرية والسلامة والحياة الخاصة".  وحماية
 . 2018يوليو  29صادر بتاريخ  46، يتعلق بالصحة، ج ر عدد 2018يوليو سنة  2مؤرخ في  11- 18قانون رقم 
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لقد أدى التطور العلمي في لرال العلوم الطبية إفُ توسع لرالات التدخل على جسم الإنسان، من بينها الجراحة التجميلية، نزع وزرع      
 الأعضاء البشرية، التلقيح الاصطناعي، الاستنساخ البشري، تأجتَ الأرحام، تغيتَ الجنس.....

يوليو سنة  2الدؤرخ في  11 – 18عمليات نزع وزرع الأعضاء البشرية بدوجب القانون الجديد رقم نظم الدشرع الجزائري أحكام      
" الذي أخلاقيات الطبية-الأخلاقيات والأدبيات والبيو، الذي قُسم إفُ أبواب، تضم ن الباب السابع منه "6الدتعلق بالصحة 2018

" الأعضاء  أحكام تتعلق بنزع وزرع"، والقسم الأول منه يتعلق بـ"أخلاقيات–البيو قُسم كذلك إفُ فصول، يتعلق الفصل الرابع منه بـ
 من هذا القانون.  376إفُ الدادة  355"، في الدواد من والأنسجة والخلايا البشرية

من خلال هذ  النصوص القانونية لضاول استخلاص الضوابط القانونية لعمليات نزع وزرع الأعضاء البشرية ومدى تناسبها مع الضوابط     
 العامة الدتعلقة بالتدخلات الطبية الحديثة الواردة على جسم الإنسان. 

دخلات الطبية الحديثة على عمليات نزع وزرع الأعضاء ما مدى تكريس الضوابط القانونية للتفتكون الإشكالية الدطروحة كما يلي:
 والأنسجة والخلايا البشرية؟

يتطلب الإجابة على الإشكالية السابقة، انتهاج الدنهج الوصفي، الذي تتطلبه هذ  الدراسة، وذلك من خلال التعرض لأهم الدباد     
أ عدم جواز التصرف في جسم الإنسان، وذلك وفقا لقانون الصحة رقم القانونية الدكرسة لدبدأ حرمة جسم الإنسان، الذي ينبثق منه مبد

ومدى تطبيق هذ  الدباد  على عمليات نزع وزرع الأعضاء البشرية، التي بستاز بخصوصية كونها عمليات خطتَة، لذلك وضع  11 – 18
 لذا الدشرع أحكاما خاصة بها. 

قسم الأول بتحديد الضوابط القانونية للتدخلات الطبية الحديثة الواردة على جسم ونتيجة لذلك قسمنا الدوضوع إفُ قسمتُ، يتعلق ال     
  .الإنسان التي تتعلق بدبدأ عدم جواز التصرف  في جسم الإنسان، والتي تتمثل في مبدأي "المجانية" و"السرية"

ة الواردة على جسم الإنسان التي تتعلق بحق الدريض وتعرضنا في القسم الثاني من هذ  الدراسة للضوابط القانونية للتدخلات الطبية الحديث
ريض في السلامة الجسدية والتي تتمثل في مبدأ الإعلام أو التبصتَ، وضرورة الدوافقة الدسبقة للمريض وتوافر الأهلية، وكذلك حماية صحة الد

  .والدتبرع وسلامة جسدهما 
 الضوابط القانونية للتدخلات الطبية الحديثة  - 2

 الدتعلقة بمبدأ عدم قابلية التصرف في جسم الإنسان
إن القاعدة العامة هي أن جسم الإنسان مصون وغتَ قابل للتعامل فيه، أو التصرف فيه أو احتجاز ، أو كسبه بالتقادم وغتَ خاضع     

و بأي عضو من أعضائه أو منتجاته الذي وينتج عن ذلك مبدأين مهمتُ هما مبدأ عدم قابلية الابذار بالبشر أ (،1 -2)للتصرفات الدالية 
 (، وكذلك "مبدأ السرية" الذي يرتبط بدبدأ المجانية، لأنه يتعلق بسرية الدعلومات التي يط لع عليها الطبيب 2 - 2يسمى "مبدأ المجانية" )

 جسم الإنسان.(، ويظهر أهمية هذ  الدباد  بوضوح في عمليات نزع وزرع الأعضاء البشرية نظرا لخطورتها على 3- 2)

                                                           
، 2020غشت  30مؤرخ في  02- 20ة، معدل ومتمم بدوجب الأمر رقم ، يتعلق بالصح2018يوليو سنة  2مؤرخ في  11- 18قانون رقم   6

 .2020غشت  30الصادر بتاريخ  50ج ر عدد 
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 :مضمون مبدأ عدم قابلية التصرف في جسم الإنسان- 1 – 2

يقصد بدبدأ عدم قابلية التصرف في جسم الإنسان أن هذا الجسم يخرج عن نطاق التعامل، فلا يعد  جسم الإنسان شيئا يدلكه      
إن ذلك يكون على سبيل الاستثناء، حيث أخضع صاحبه، وإن أجاز الدشرع التبرع بالأعضاء البشرية أو بأنسجة أو خلايا بشرية، ف

 الدشرع هذ  التصرفات لشروط أهمها المجانية والسرية.  
فحق الإنسان على جسمه يعتبر من الحقوق اللصيقة بالشخصية والتي تدور مع شخصية الإنسان وجودا وعدما، والتي من أهم     

سواء بدقابل أو بغتَ مقابل مافِ، وخارجة عن نطاق التعامل، وإن كانت خصائصها أنها حقوقا غتَ مالية ولا يدكن التصرف فيها، 
 . 7التشريعات الحديثة تتيح التصرف بجسم الإنسان، فإن ذلك يكون وفق شروط أهمها لرانية التصرف

شريع الفرنسي رقم إن أول تشريع كر س مبدأ حرمة جسم الإنسان وحظر التعامل الدافِ بجسم الإنسان أو عضو من أعضائه، هو الت     
- 16إفُ  16الدعدل للتقنتُ الددني الفرنسي، حيث نص على ذلك في الفصل الخاص بـ"احتًام جسم الإنسان" في الدواد  653،8- 93
من ذات التقنتُ، وأقر بأنه لا يجوز الدساس بجسم الإنسان، وكل  عنصر في جسم الإنسان أو منتجاته الأخرى، لا يكون لزلا للحقوق  9

 .  9إعطاء قيمة مالية للجسم البشري أو لعناصر  أو لدنتجاته، يعد  باطلاالدالية، وكل  اتفاق يهدف إفُ 
فَ يهتم القانون الددني الجزائري إلا بالدعاملات الدالية، فلم يتضم ن أي نص يتعلق بحرمة الكيان البشري وعدم جواز التصرف بجسم     

دني، نستنتج أن جسم الإنسان يخرج عن دائرة التعامل  بطبيعته، من التقنتُ الد 682/2الإنسان، غتَ أنه من خلال استقراء نص الدادة 
  10وقانونا، ولا يجوز أن يكون لزلا للحقوق الدالية. 

 :مبدأ لرانية التصرف في جسم الإنسان - 2 – 2

                                                           
أطروحة دكتورا  في العلوم، بزصص قانون، كلية الحقوق  "،"أثر الأعمال الطبية الدستحدثة على الحق في السلامة الجسديةعيساوي فاطمة،   7

 . 247ص ، 2020ري بتيزي وزو، والعلوم السياسية، جامعة مولود معم
8
 Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, JORF du 30 juillet 

1994.(modifiée et complétée) 
من التقنتُ الددني  1-16 نص الدشرع الفرنسي على مبدأ حرمة جسد الإنسان وعدم جواز اعتبار جسد الإنسان لزلا للمعاملات الدالية في الدادة  9

 التي تنص على أنه:
« Chacun a droit au respect de son corps. 

Le corps humain est inviolable. 

Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.» 

L’article 16-5 du code civil Français dispose que: 

 « les conventions ayant pour l’objet de conférer une valeur patrimonial sont nulles » 

Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain   
التعامل بطبيعتها ىي التي لا يستطيع أحد أن  يستأثر "...الأشياء التي تخرج عن من التقنتُ الددني على ما يلي: " 682/2تنص الدادة   10

 بحيازتها وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون لزلا للحقوق الدالية"
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عدم الدتاجرة بجسم الإنسان، أي عدم كسب أي ربح مادي من وراء استغلاله  Le principe de gratuitéيقُصد بالمجانية 
 (ب) 11- 18، وقد أكد على ذلك الدشرع الجزائري في لرال عمليات نزع وزرع الأعضاء البشرية، بدوجب قانون الصحة الجديد (أ)
 :مضمون مبدأ المجانية  -أ 

انية معنا  أن لا يكون جسم الإنسان لزلا للمتاجرة، وعدم جلب أي ربح مادي من يعر ف جانب من الفقه مبدأ المجانية بأنه: " المج   
عملية زراعة الأعضاء البشرية. وهذا الدبدأ مستمد من مبدأ آخر هو "عدم قابلية الشخص أو جسمه للتجزئة"، فجسد الإنسان عنصر 

 .11لزلا للمتاجرة –له أو جزءاً منه ك  –مادي مؤسس لشخصية الإنسان، وبهذا الشكل لا يدكن أن يكون هذا الجسد 
مته، كما يقصد "بدبدأ المجانية"، عدم جواز بيع الأعضاء البشرية، والتعامل بها بالدال، لأن ذلك يعتبر مساسا بكرامة الإنسان وانتهاكا لحر  

ة التعامل، ولا يكون لزلا للتصرف، واعتداء على جسمه. فحق الإنسان على جسد  لا يعد  من الحقوق الدالية، وبالتافِ فهو يخرج من دائر 
 في أي جزء منه، ونظرا لأهمية الدبدأ كرسه قانون الصحة في عدة مواد منه.  

 :دأ المجانية في التشريع الجزائريتكريس مب  -ب 
عن العضو لرانا، أي تبرعا، من بتُ الضوابط القانونية لعمليات نزع وزرع الأعضاء البشرية، في التشريع الطبي الجزائري، أن يتم التنازل      

وبدون مقابل مافِ، لأن جسد الإنسان لزمي ومصون ولا يجوز الدساس به، وغتَ قابل للتصرف فيه بالدعاملات الدالية، باعتبار  من الحقوق 
 اللصيقة بالشخصية ولا يعتبر من الحقوق الدالية.

وُجد لدنع الابذار بالبشر أو بأي عضو منه،  فقد نصت غالبية التشريعات  إن مبدأ المجانية في نزع وزرع الأعضاء البشرية مبدأ أساسي    
الحديثة على مبدأ "المجانية" في نزع وزرع الأعضاء البشرية، واعتبرت التبرع بأي عضو من جسد الإنسان هبة لرانية، بدون مقابل وغتَ 

-18من قانون الصحة رقم  358الدادة ، وهذا ما أكد  كذلك الدشرع الجزائري في 12مشروط، ولا يجوز أن يكون سببا لإثراء الذمة الدالية
 )الدعدل والدتمم( التي بسنع كسب أي مقابل مافِ أو أجر نظتَ نزع أو زرع الأعضاء البشرية، حيث تقضي بأنه: 11

 أن يكون نزع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية وزرعها لزل صفقة مالية"  " لا يدكن 
أن عملية  عبارة "متبرع"، أو "تبرع"، 11-18كما يستخلص من استعمال الدشرع الجزائري في عدة نصوص قانونية من قانون الصحة رقم 

 .13نزع وزرع الأعضاء البشرية لا تكون إلا تبرعا أي دون مقابل مافِ
الدافِ مهما كان شكله، وأن الشخص الذي يقد م عضوا حيث يرى جانب من الفقه الفرنسي، أن مبدأ المجانية" يقُصد به غياب الدقابل     

من أعضائه لا يطلب مقابلا لذلك، لأنها من الحقوق غتَ الدالية، وقد أكد القانون الفرنسي على ذلك عند استعمال مصطلح "تبرع" 

                                                           
11

   GIOVANNANGELI Christian , « le Droit Français actuel des prélèvements d’organes »,  in 

SERIAUX Alain et PUTMAN Emmanuel, « le Droit de la Biologie humaine : vieux débats, 

nouveaux enjeux », édition Ellipses, Paris, 2000, p. 143.  
12

 MALICIER (D), MIRAS (A), FEUGLET (P), FAIVRE (P), la responsabilité médicale, 

données actuelles, 2
ème 

édition, édition ESKA, Paris, 2000, p. 245.  
، وغتَها من قانون الصحة 361، م360، م،359، 358، م357/2، م354تم الإشارة إفُ عبارة "التبرع" أو "الدتبرع" في عدة مواد منها: م   13
 سالف الذكر )الدعدل والدتمم(.  11 – 18رقم 
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لتعبتَ عن التنازل عن الحقوق ومصطلح "متبرع" للإشارة إفُ مقد م العضو أو متلقيه، وهو مصطلح خاص يختلف عن الدصطلح الدستعمل ل
 . 14الدالية، إذ في هذ  الحالة يستعمل الدشرع مصطلح "الذبة" ومصطلح "الواهب" أو "الدوهوب له"

التي تنص على منع الدمارستُ القائمتُ بعمليات نزع  11- 18من قانون الصحة  367الدادة كما أكد الدشرع على مبدأ المجانية في      
إضافة إفُ أن هذ  العمليات بذرى في مؤسسات استشفائية متخصصة  15ية من تقاضي أي أجر عن هذ  العملياتوزرع الأعضاء البشر 
 مرخص لذا بذلك. 

 وتكريسا لدبدأ المجانية في نزع وزرع الأعضاء البشرية، نص الدشرع الجزائري على الأحكام الجزائية الدتًتبة عند لسالفة نصوصه، لاسيما    
 2018من قانون الصحة الجديد لسنة  432الدادة بالتبرع والبيع، فلمعاقبة الدرو جتُ للتبرع عبر الإشهار بذلك، قضت  الأحكام الدتعلقة

 .16( أشهر إفُ سنة واحدة، وبدفع غرامة مالية6على معاقبتهم بالحبس من )
سنوات،  10سنوات إفُ  3بالحبس من   16مكرر  303الدادة إضافة إفُ ما سبق، يعاقب قانون العقوبات الجزائري، في نص     

وبغرامة مالية، كل من يحصل من شخص على عضو من أعضائه مقابل منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها، وتطبق نفس العقوبة على كل 
 .17شخص يتوس ط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على عضو من جسم شخص

 :مبدأ السرية في التصرف بجسم الإنسان - 3- 2
في عملية نزع وزرع الأعضاء البشرية عدم الكشف عن هوية الدتبرع وهوية  le principe de l’anonymatبدبدأ السرية يقصد      

  (.ب)، 11 – 18لذلك كر سه الدشرع الجزائري بدوجب قانون الصحة رقم  (،أ)الدتلقي 
 
 :الدقصود بمبدأ "السرية"  -أ 
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 GATEAU Valérie ,  « La gratuité dans le cadre du don d’organe », La découverte (revue du 

MAUSS), vol 1 , n°35, 2010 , p.465.  

Article disponible sur le site suivant :https://www.cairn.info/revue-du-mauss-2010-1-page-463.htm  
" لا يتقاضى الدمارسون الذين يقومون بعمليات النزع والدمارسون على ما يلي:  11- 18من قانون الصحة الجديد رقم  367لدادة تنص ا  15

 الذين يقومون بعمليات زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية، أي أجر عن العمليات". 
يعاقب كل من يقوم بالإشهار للتبرع بالأعضاء أو الأنسجة سالف الذكر على ما يلي: " 11 – 18من قانون الصحة رقم  432لدادة تنص ا  16

 دج".  400,000دج إلى  200,000( وبغرامة من 1( أشهر إلى سنة )6أو الخلايا البشرية لفائدة شخص أو مؤسسة، بالحبس من ستة )
( سنوات 10( سنوات إلى عشر )3يعاقب بالحبس من ثلاث )من قانون العقوبات الجزائري على ما يلي: " 16مكرر  303لدادة تنص ا  17

دج كل من يحصل من شخص على عضو من أعضائو مقابل منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها، 1000.000دج إلى  300,000وبغرامة من 
 وتطبق نفس العقوبة على كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على عضو جسم شخص".

 )معدل ومتمم(.   1966يونيو  11صادر بتاريخ   49قانون العقوبات، ج ر عدد يتضمن 1966يونيو  8مؤرخ في  156-66أمر رقم 
المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية "انتفاء الدقابل الدافِ بشأن التعامل بالأعضاء البشرية"، سايب عبد النور، لدزيد من التفاصيل راجع: 

 وما يليها.  192،  ص 2017، 1، العدد 12الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، المجلد 
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يقصد بدبدأ "السرية" الكتمان عن هوية الأشخاص، بحيث يجهل الدتبرع هوية الدتبرع إليه، ويجهل الدتبرع إليه هوية الدتبرع، ولا يُكشف      
 عن هويتهم إلا لأسباب علاجية أو لسبب وجود صلة قرابة بينهما. 

ساسيا في سبب العقد، وقد كرست غالبية التشريعات هذا الدبدأ، للوقاية ويعتبر هذا الدبدأ امتداد لدبدأ "المجانية" وضمان له، وعنصرا أ      
 . 18من الاتفاقات حول الدتاجرة بجسد الإنسان، الشبيهة بالاتفاقات الاقتصادية الخاضعة لدبدأ العرض والطلب

تجاته، باعتبار  من الحقوق اللصيقة فقد سبق الذكر، أن مبدأ المجانية يكر س حماية سلامة الكيان الجسدي، وحماية كل عناصر  ومن     
ان بالشخصية، وغتَ القابلة للتعامل الدادي، بينما مبدأ السرية هو تكريس لدبدأ المجانية، ومساعد ، باعتبار أن منع الدتاجرة بجسد الإنس

 .  19ليةيتطل ب عدم الكشف عن هوية الدتبرع والدتلقي، لدنع كل اتفاق مسبق بينهما، ولدنع إبرام الصفقات الدا
كما يقصد بدبدأ "السرية" عدم الإشهار أو التًويج ببيع عضو من أعضاء الجسم، وذلك بدنع نشر إعلانات صحفية مفادها أن فلانا       

مستعد لبيع عضو بدبلغ كذا، أو أنه مستعد لإجراء مقايضة كليته بدسكن أو سيارة أو منصب عمل...افٍ. كما يفيد مبدأ "السرية" في 
حاسيس وعواطف الأشخاص، ويجن بهم من أي مشكل عاطفي أو بسيكولوجي أو نفسي، قد يكون بتُ الدتنازل وعائلته من جهة، احتًام أ

 . 20والدستفيد من زراعة العضو من جهة أخرى
ن عليه الطبيب، فلكل مريض الحق في سرية الدعلومات التي بزصه، وهذا الحق قرر لدصلحة الدريض وعائلته، وهو لا يشمل فقط ما ائتم     

    21وإنما يشمل كل ما يرا  أو يسمعه أو يفهمه خلال أداء مهامه، ولا يشمل فقط الدريض بل كل موظفي الصحة.
يعتبر مبدأ السرية من الدباد  الدكر سة لحماية جسم الإنسان وسلامته، وفقا لأحكام القانون الددني الفرنسي، الذي نص صراحة        

على منع الكشف عن هوية الدتبرع للمستفيد أو هوية الدستفيد للمتبرع، وذلك بدنع نشر الدعلومات التي تُظهر هوية الشخص الدتبرع بعضو 
منتج منه، والدعلومات التي تكشف هوية الشخص الدتلقي، ونص على أنه لا يجوز لسالفة هذا الدبدأ إلا لحاجات الضرورة من جسد  أو 

العلاجية التي تتطلب اطلاع الطبيب الدعافً على ملف الدريض وملف الدتبرع، وبالتافِ يستطيع الاطلاع على الدعلومات التي تكشف 
 . 22هويتهما 
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 GIOVANNANGELI (Christian), Op.Cit. , p. 144.  
19

 Ibid 

 .215، مرجع سابق، صفواز عبد الرحمن صالحراجع كذلك: 
20 GIOVANNANGELI (Christian), Op.Cit. , p. 145. 

 .282ص 45مرجع سابق، صعيساوي فاطمة،    21
 من مدونة أخلاقيات الطب.  37الدادة 

22
 L’article 16 – 8 du code civil français dispose que : « Aucune information permettant 

d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui 

l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le 

receveur celle du donneur. 

En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir 

accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci. 

Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, 
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 :زائري من مبدأ السريةموقف الدشرع الج -ب 
، السالف 11-18من قانون الصحة رقم  363من الدادة لقد كر س الدشرع الجزائري مبدأ "السرية"، ونص عليه في الفقرة الأوفُ      

نع كشف ىوية الدتبرعّ الدتوفي للمتلقي وىوية الدتلقي لأسرة الدتبرع".الذكر والتي تقضي بأنه: "   يدم
ق بحالة التبرع بالأعضاء البشرية من الدتوفى إفُ الدريض الحي، غتَ أن مبدأ "السرية" مبدأ عام لا بد من تطبيقه حتى إن هذا النص يتعل      

من قانون الصحة رقم  360الدادة في عمليات التبرع بتُ الأحياء، نظرا للأسباب السالفة الذكر، لذلك أك د الدشرع في الفقرة الثالثة من 
لأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا البشرية من الشخص الحي لغرض الزرع، يُشتًط فيه أن يكون التبرع سريا، أي بدون  أن التبرع با 11- 18

. كما اشتًط الدشرع أن يكون التبرع في النطاق العائلي وحد د صلة القرابة بتُ الدتبرع والدتلقي في الفقرة الثانية 23كشف هوية الدتبرع والدتلقي
 . 24ة الذكرسالف 360من الدادة 

بذدر الدلاحظة أن صلة القرابة بتُ الدتبرع والدتلقي لا بسنع الكشف عن هويتهما، لذلك بتُ  الدشرع بوضوح أن الكشف عن هوية الدتبرع    
لدتلقي( من والدتلقي، أو تقديم معلومات خاصة بهما، غتَ جائز إلا لأغراض علاجية أو في الحالات التي يكون فيها الدتبرع والدتبرع إليه )ا

 الأقارب، أي عندما يكون التبرع بتُ أفراد الأسرة الواحدة.
هذا التبرع "السري"، هو في الحقيقة مفهوم للتضامن "المجرد"، لذلك اشتًطت غالبية التشريعات أن يكون التبرع بتُ الأقارب، لضمان     

 تطبيق مبدأي السرية والمجانية، والغاية من وراء ذلك هو منع الدتاجرة بالأعضاء البشرية. 
 الضوابط القانونية للتدخلات الطبية الحديثة - 3

 الدتعلقة بمبدأ حق الدريض في السلامة الجسدية
إن التدخل الطبي العلاجي يعتبر من الحالات الاستثنائية للمساس بجسم الإنسان، ونظرا لخطورته على سلامة الجسم، خاصة مع التقدم     

ن يتم ضمن ضوابط قانونية وقواعد العلمي والتكنولوجي وما أنتجه من تنوع التدخلات الطبية وتعقدها، فإن هذا التدخل الطبي يجب أ
ويعتبر مبدأ الإعلام أو التبصتَ من أهم هذ  (. 1 - 3)لزددة حمايةً لصحة الدريض واحتًاما لدبدأ حق الدريض في السلامة الجسدية 

ء البشرية نظرا إضافة لدبدأ رضا الدريض بالتدخل الطبي، وأهليته الذي له خصوصية هامة في لرال نزع وزرع الأعضا( 2 - 3) الضوابط
 (. 4 - 3) (، لشا يتطلب ضرورة الحفاظ على السلامة الجسدية للمريض وصحته وأمنها3 - 3)لخطورتها 

                                                           
لخلايا على لا يجوز لشارسة نزع الأعضاء أو الأنسجة أو اعلى ما يلي: " 11- 18من قانون الصحة رقم  360الفقرة الثالثة من الدادة تنص   23

 الشخص الحي لغرض الزرع، إذا عرّض حياة الدتبرع إلى خطر....
 "بدون كشف ىوية الدتبرع والدتلقيويكون التبرع الدتقاطع للأعضاء ......

يكون الدتبرع، يجب أن صلة القرابة بتُ الدتبرع والدتلقي كما يلي: " 2018من قانون الصحة الجديد لسنة  360لدادة حددت الفقرة الثانية من ا  24
ة أو أب أو أم أو أخ أو أخت أو ابن أو ابنة، أو جدة أو جد أو خال أو عم أو خالة أو عمة أو ابنة عم أو ابنة خال أو ابنة عمة أو ابنة خال

وجة أب وزوج أم ابن عم أو ابن خال أو ابن عمة أو ابن خالة أو ابن شقيق أو ابن شقيقة أو ابنة شقيق أو ابنة شقيقة أو زوج أو زوجة أو ز 
 الدتلقي"
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 :ضرورة احترام حق الدريض في السلامة الجسدية - 1 – 3
وفَ يتم الدساس بحرمة جسم يكون التدخل الطبي العلاجي مشروعا ومبررا طالدا تم فيه احتًام مبدأ حق الدريض في السلامة الجسدية     

  (.ب)، وطالدا التزم الطبيب بالضوابط القانونية التي برقق التوفيق بتُ الدصلحة العلاجية للمريض ومبدأ حرمة جسم الإنسان (أ)الإنسان
 :الجسديةمضمون مبدأ حق الدريض في السلامة   -أ 

، ويعتٍ الحق في 25كرستها الدساتتَ والدواثيق الدولية والقوانتُ الوضعيةإن حق الإنسان في الحياة وسلامة جسد  من أهم الحقوق التي      
سلامة الجسم، الاعتًاف للفرد بحقه في الاحتفاظ بتكامله الجسدي، وأن تظل وظائف الأعضاء فيه تستَ على لضو طبيعي وعادي، وأن 

جسد  "أن يستمر الجسم مؤديا وظائف الحياة على لضو بدعتٌ آخر، يقصد بحق الفرد في سلامة  26يتحر ر من الآلام البدنية والنفسية.
 27طبيعي وأن يحتفظ بجسد  وأن يتحرر من جميع الآلام البدنية والنفسية والنهوض بالوظيفة الاجتماعية الدنوطة به". 

 21/4ية، في الدادة الحق في السلامة الجسد 11- 18ومن بتُ حقوق الدرضى التي كرسها الدشرع الجزائري في قانون الصحة رقم        
ولا يدكن أن تتعرض السلامة الجسدية للشخص لأي مساس إلا في حالة الضرورة الطبية الدثبتة قانونا، التي تنص على ما يلي: "

 وحسب الأحوال الدنصوص عليها في ىذا القانون"
القوانتُ الدنظمة لدهنة الطب إلزامية فللمريض على جسد  حقوقا مقدسة لا يجوز الدساس بها بغتَ رضا ، لذلك شرعت معظم       

أن  1988أكتوبر  11الحصول على رضا الدريض قبل مباشرة العلاج الطبي على جسمه، فقد قضت لزكمة النقض الفرنسية بتاريخ 
صول على "الطبيب ملزم بالحصول على موافقة الدريض وتبصتَ ، ما فَ يوجد مبرر تقتضيه حالة الدريض الاستعجالية"، وبذلك يكون الح

  28رضا الدريض شرط إلزامي قبل الدساس بجسد ، ما فَ يستطع الدريض التعبتَ عن إرادته لفقدانه الوعي أو لحالة استعجالية.
 :الضوابط القانونية للمساس بحق الدريض في السلامة الجسدية -ب 

قانونية تتمثل في حصول الطبيب على ترخيص  حق الدريض في السلامة الجسدية يقتضي عدم الدساس به إلا وفق شروط لزددة وقواعد
(، أن يكون )ثانياحصول الدستشفى على ترخيص لدمارسة عمليات نزع وزرع الأعضاء البشرية )أولا(،  لدزاولة مهنة الطب في بزصص ما

م الدريض إلا بعد صدور موافقة ولا يتم الدساس بجس)رابعا( إتباع الطبيب الأصول والقواعد العلمية )ثالثا(  التدخل الطبي لضرورة علاجية
 (. ا)خامس حرة ومستنتَة ومتبصرة منه

                                                           
"خطأ الطبيب أثناء التدخل الجراحي في ظل أحكام الدسؤولية الددنية"، أطروحة دكتورا  في العلوم، بزصص قانون، كلية الحقوق  بوخرس بلعيد،  25

 وما يليها 21ص، 2019والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري بتيزي وزو، 
أطروحة دكتورا ، في العلوم بزصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية،   بضمان السلامة في المجال الطبي"، "الالتزامبومدين سامية، راجع كذلك: 

 وما يليها.   36، ص2019جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 3مرجع سابق،  ص عيساوي فاطمة،    26
 . 66مرجع سابق، صبوشي يوسف،     27
ي في ظل الدمارسات الطبية والعلمية الحديثة )في القانون الوضعي والشريعة(، أطروحة دكتورا  في القانون "حماية الجسم البشر  عمراني أحمد،   28

 .240، ص2010الخاص، كلية الحقوق، جامعة وهران، 
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 أولا: الترخيص القانوني لدزاولة مهنة الطب.
يقُصد بالتًخيص، حصول الطبيب على ترخيص إداري لدمارسة مهنة الطب، يُدنح له من قبل وزير الصحة، وفق القواعد الدنصوص     

، الدتعلقة بشروط لشارسة مهن الصحة، وفي خلاف ذلك تكون لشارسته 11 – 18نون الصحة رقم وما يليها من قا 166عليها في الدواد 
 . 29غتَ شرعية

وفي لرال عمليات نزع وزرع الأعضاء البشرية، يُشتًط على الطبيب أن يكون حائزا على شهادة في الاختصاص الطبي أو شهادة أجنبية     
. وكل 30صول على ترخيص من وزارة الصحة من أجل إجراء عملية نزع وزرع الأعضاء البشريةمعتًف بها، إضافة إفُ ذلك يُشتًط عليه الح

، 1131- 18من قانون الصحة رقم  416للمادة شخص لا يلتزم بهذ  الشروط يعد لشارسا لدهنة الطب بطريقة غتَ مشروعة، وفقا 
 .32من قانون العقوبات 243ومعاقب عليه وفقا للمادة 

 انوني للمستشفيات لإجراء العمليات الدتخصصةثانيا: الترخيص الق
باعتبار عمليات نزع وزرع الأعضاء البشرية من أخطر التدخلات على جسم الإنسان فإن القانون اشتًط أن لا تتم هذ  العمليات       

–، وبعد توفتَ الطاقم الطبي 33عضاءإلا في الدستشفيات العمومية التي يرخص لذا بذلك وزير الصحة، بعد أخذ رأي الوكالة الوطنية لزرع الأ
 34 11- 18 رقم من قانون الصحة 366الدادة وهذا ما أكدته  التقتٍ وتنسيق استشفائي.

 35والذدف من ذلك هو مراقبة الدولة لذذ  العمليات وعدم خروجها عن الذدف العلاجي الإنساني المجاني. 

                                                           
 . 11 – 18وما يليها من قانون الصحة رقم  185الدواد   29
)الدعدل والدتمم(.راجع كذلك  11- 18وما يليها من قانون الصحة رقم  166راجع القواعد الخاصة لدمارسة مهن الصحة في نصوص الدواد   30

، يتضمن مدونة 1992يوليو  06الدؤرخ في  276-92الدادة الثانية من مدونة أخلاقيات مهنة الطب، الصادر بدوجب الدرسوم التنفيذي رقم 
 .1992يوليو  08الصادر بتاريخ  52أخلاقيات الطب، ج ر عدد 

"يعاقب كل شخص على الدمارسة غير الشرعية لدهن الصحة طبقا لأحكام على ما يلي:  11- 18من قانون الصحة رقم  416لدادة تنص ا  31
 من قانون العقوبات".  243الدادة 

"كل من استعمل لقبا متصلا بمهنة منظمة قانونا أو شهادة رسمية أو صفة حددت من قانون العقوبات على ما يلي:  243لدادة تنص ا  32
السلطة العمومية شروط منحها أو ادعى لنفسو شيئا من ذلك، بغير أن يستوفي الشروط الدفروضة لحملها، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى 

 دج أو بإحدى ىاتين العقوبتين".5000إلى  500سنتين و بغرامة من 
 22يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء وتنظيمها وستَها، ج ر عدد  2012أفريل سنة  5مؤرخ في  167 – 12مرسوم تنفيذي رقم  33

 .2012أفريل  15صادر بتاريخ 
لايا البشرية إلا لا يدكن القيام بنزع أو زرع الأعضاء أو الأنسجة أو الخعلى أنه: " 11- 18من قانون الصحة رقم  366لدادة تنص ا     34

 على مستوى الدؤسسات الاستشفائية العمومية الدرخص لذا من طرف الوزير الدكلف بالصحة، بعد رأي الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء".
علوم السياسية، "التعامل بالأعضاء البشرية من الناحية القانونية"، أطروحة دكتورا  في العلوم، بزصص قانون، كلية الحقوق وال مواسي العلجة،  35

 . 308، ص2017جامعة مولود معمري بتيزي وزو، 
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 .ثالثا: الضرورة العلاجية
لا يجوز الدساس بحرمة جسم الإنسان إلا للضرورة العلاجية، التي تتمثل في شفاء الدريض أو برستُ حالته الصحية أو على الأقل     

والدادة  36من مدونة أخلاقيات الطب.  7التخفيف من الآلام أو الدعاناة، مع الاحتفاظ بكرامة الشخص وحياته، وهذا ما أكدته الدادة 
 .37 11- 18 حة رقممن قانون الص 21
 355نتيجة لذلك اشتًط الدشرع أن يكون الغرض من نزع وزرع الأعضاء البشرية هو علاج الدريض وإنقاذ  من الوفاة، وفقا للمادة     

 38 11- 18 رقم من قانون الصحة
 رابعا: إتباع الأصول العلمية.

اء، تعرف الأصول العلمية في مهنة الطب بأنها تلك الدباد  والقواعد الأساسية الثابتة والدستقرة والدتعارف عليها نظريا وعلميا بتُ الأطب    
 39وتتمثل لزددات هذ  الأصول العلمية في الدعطيات العلمية والعادات الدهنية التي أدرج الأطباء على إتباعها. 

 ومستنيرة من الدريض.  خامسا: صدور موافقة مسبقة
يعتبر الحصول على الدوافقة الدسبقة للمريض التزاما يقع على عاتق الطبيب وشرطا أساسيا قبل مباشرة أي تدخل طبي على جسم     

ة. غتَ أن الدريض، وعند لسالفته هذا الالتزام، يعتبر الطبيب لسلا بالتزاماته، ومتعديا على جسم الدريض، وبذلك تقوم مسؤوليته القانوني
 الرضا يكون مستنتَا متى قام الطبيب بتبصتَ الدريض عن طبيعة مرضه وسبل علاجه. 

فلا يكون العمل الطبي مشروعا إلا إذا صدر رضا الدريض واضحا ومتبصرا ومستنتَا وحرا، والقانون يرخص للطبيب معالجة الدريض إذا     
 للعلاج رغما عنه، وذلك تطبيقا لدبدأ عدم جواز الدساس بجسم الإنسان.وافق هذا الأختَ على ذلك، ولكن لا يجوز له إخضاعه 

الأصل أنه لا يُشتًط أي شكل معتُ للتعبتَ عن الرضا، فقد يكون شفاهة أو كتابة، غتَ أنه بالنسبة للتدخلات الطبية الخطتَة التي     
زم القانون التعبتَ عن الدوافقة كتابة، بل تقوم الدؤسسات بسس مباشرة بالسلامة الجسدية للمريض، كنزع وزرع الأعضاء البشرية، يستل

 . 40الاستشفائية بإعداد نموذج مكتوب لإثبات رضا الدريض
 
 

                                                           
تتمثل رسالة الطبيب والجراح...الدفاع عن صحة الإنسان البدنية والعقلية، وفي من مدونة أخلاقيات الطب على ما يلي: " 7تنص الدادة   36

 التخفيف من الدعاناة ضمن احترام حياة الفرد وكرامتو الإنسانية...."
..ولا يدكن أن تتعرض السلامة الجسدية للشخص لأي على أنه: " 11- 18من قانون الصحة رقم  21لدادة تنص الفقرة الرابعة من ا     37

 مساس إلا في حالة الضرورة الطبية الدثبتة قانونا..."". 
ة والخلايا البشرية وزرعها إلا لأغراض لا يجوز نزع الأعضاء والأنسجعلى أنه: " 11- 18من قانون الصحة رقم  355لدادة تنص ا     38

 علاجية أو تشخيصية وضمن الشروط الدنصوص عليها في ىذا القانون". 
 . 36مرجع سابق، ص  بوخرس بلعيد،   39
  .202، ص 2006رضا الدريض عن الأعمال الطبية والجراحية، دراسة مقارنة، دار الدطبوعة الجامعية، الإسكندرية،  مأمون عبد الكريم،  40
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  :أو التبصيراحترام حق الدريض في الإعلام  - 2 – 3
من الدباد  الأخلاقية الدكرسة في مدونة أخلاقيات مهنة الطب، يلتزم بها الطبيب  le principe d’informationمبدأ الإعلام      

 احتًاما لرضا مريضه وحريته في إبداء الدوافقة للتصرف في جسد ، ويظهر أهمية هذا الدبدأ في التدخلات الطبية الحديثة الواردة على جسم
لك يجب التعرض  لدوقف الدشرع الجزائري من إعلام الدريض والدتبرع بخصوص لذ (أ)الإنسان من بينها عمليات نزع وزرع الأعضاء البشرية 

 (.  ب) عمليات نزع وزرع الأعضاء البشرية
 : لرال نزع وزرع الأعضاء البشريةالدقصود بمبدأ الإعلام في -أ 

ء يقصد "بدبدأ الإعلام" أن يقد م الطبيب الجراح كل الدعلومات الدفيدة للمتبرع والدتبرع إليه )الدتلقي(، بخصوص عملية نزع وزرع الأعضا     
ا . ويقصد به تقديم معلومات دقيقة وواضحة وكافية وصحيحة، بعيد41البشرية، ويطلق الفقه العربي على هذا الدبدأ عبارة "الحق في التبصتَ"

عن الدصطلحات الطبية الدعقدة، وتكون هادفة، وتوجيهية لجعل موافقة الدريض أو الدتبرع حرة وصادرة عن بي نة وعن دراية بدخاطر هذ  
 ثانيا(.وكيفية إعلام وتبصتَ الدتبرع ) )أولا(التدخلات الطبية على جسد . وبذلك يجب توضيح كيفية إعلام وتبصتَ الدريض 

 الدريض. أولا: إعلام أو تبصير
يجب على الطبيب الجراح أن يقوم بإخطار الدريض بطبيعة عملية زرع الأعضاء البشرية التي ستجرى له ولساطرها ونتائجها المحتملة، كما      

يجب أن يوض ح له بأنه لا سبيل لإنقاذ حياته سوى استخدام وسائل علاجية جديدة تتمثل في إجراء عملية زرع عضو له، وذلك لعجز 
 . 42سائل العلاجية التقليدية، وعدم فاعليتها في مثل حالته الصحيةالو 
كما يتعتُ على الطبيب أن يُخبر الدريض بأن حياته ستكون مهد دة بعد إجراء عملية الزرع، إذا فَ يتم السيطرة على ظاهرة رفض جسمه      

لية الأوفُ. فتبصتَ الدريض يعتٍ أنه "يفهم بساما طبيعة العلاج للعضو الجديد، وأن هناك إمكانية لإجراء عملية زرع أخرى إذا ما فشلت العم
 .43الدقتًح فوائد  وأخطار ، حتى يستطيع أن يختار أو يقرر، يقبل أو يرفض عملية الزرع"

ن حرة وخالية إن احتًام حرية الدريض في اختيار عملية زرع عضو له أو رفضها، يعد  تأكيدا وبذسيدا لدبدأ احتًام إرادته، التي يجب أن تكو 
، وعلى الطبيب أن يبقى ملتزما بإعلام الدريض بأية مستجدات بخصوص 44من أي ضغوطات نظرا للمخاطر التي تنطوي عليه هذ  العملية

 .45علاجه أو الدخاطر اللاحقة به، ومن أجل ذلك عليه البقاء على اتصال بدريضه"
                                                           

، 2006، نقل وزرع الأعضاء البشرية بتُ الحظر والإباحة، دراسة فقهية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، السيد عبد السميع أسامة 41
 .138ص

، 11،  كلية الحقوق، العراق، السنة لرلة الرافدين للحقوق، "تبصتَ الدريض في العقد الطبي"، أكرم لزمود حسين، زينة غالً العبيديأنظر كذلك: 
 . 1، ص2006، 30العدد 

 109، )ص2012 2، العدد 14كلية الدأمون الجامعة، جامعة النهرين، المجلد   لرلة كلية الحقوق، ، "حقوق الدريض على الطبيب"،جابر مهنا شبل
 .     109(،  ص 132ص –
 .139مرجع سابق، ص  السيد عبد السميع أسامة، 42
 .139ص  ، نفسهرجع الد عبد السميع أسامة، السيد  43
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 ثانيا: إعلام أو تبصير الدتبرع. 
طلع الدتبرع على طبيعة عملية استئصال عضو من جسمه وزرعه في جسد شخص آخر، كما يجب عليه أن يجب على الطبيب أن يُ    

يبصر  بجميع الدخاطر الطبية والاجتماعية والاقتصادية التي قد يتعرض لذا في الحال أو في الدستقبل حتى يستطيع أن يقد ر مدى الدخاطر 
 .46لية الزرعوالفوائد التي قد تعود على الدريض من إجراء عم

إن تبصتَ الدتبرع قد يساعد  على ابزاذ القرار النهائي، فقد يقتنع بأن العملية الجراحية في مصلحته ومصلحة الدريض فيقر ر إجرائها،       
ء العملية، كما قد يتًاجع عن قرار  إذا خاف من عواقب الأمور، وفي هذ  الحالة له الحق في التًاجع عن موافقته السابقة، ولكن قبل إجرا

 .47من قانون الصحة 360/6الدادة فقد أجاز الدشرع الجزائري ذلك في 
    في قانون الصحة الجزائري: تكريس مبدأ الإعلام والتبصير -ب 
وفي مدونة أخلاقيات  11 – 18الجزائري التزام الطبيب بتبصتَ أو إعلام الدريض صراحة في نصوص قانون الصحة رقم  كر س الدشرع    

ة نـزع وزرع الأعضـاء البشـرية،  الطب، باعتبارها من حقوق الدريض بذا  الطبيب. فيجب إعلام الدريض )الدتلقي( وإعلام الدتبرع بخطورة عمليـ
 التي تقضي بأنه:  11 – 18الصحة  من قانون 23الدادة وفقا لنص 

 يجب إعلام كل شخص بشأن حالتو الصحية والعلاج الذي يتطلبو والأخطار التي يتعرض لذا"."
مــن مدونــة أخلاقيــات الطــب، الــتي برم ــل الطبيــب الدســؤولية عنــد إخلالــه بالالتــزام   44و 43كمــا نصــت علــى هــذا الالتــزام الدــواد        

يجب على الطبيب ...أن يجتهد لإفادة مريضو بمعلومات واضحة وصادقة بشأن أسباب كل عمل قضي بأنه:" ت 43بالإعلام". فالدادة 
يكبيبيبيون فيبيبيبيو خطبيبيبير جبيبيبيديّ علبيبيبيى الدبيبيبيريض، لدوافقبيبيبية الدبيبيبيريض موافقبيبيبية حبيبيبيرة  : "يخضبيبيبيع كبيبيبيل عمبيبيبيل طبيبيبي مـــا يلـــي 44وتضـــيف الدـــادة طبيبيبي "، 

 ومتبصرة...."
زام الطبيـب بالتبصـتَ وبالإعـلام أمـر جـوهري، ونتيجـة لـذلك وبالنسبة لعمليات نـزع وزرع الأعضـاء البشـرية، ون     ظـرا لخطورتـها، فـإن التـ
لا يدكن القيام بأي عمل ط  ولا بأي علاج على الالتزام بإعلام الدريض كما يلي:" 11 – 18من قانون الصحة رقم  343الدادة تنص 

 دة الدريض بعد إعلامو بالنتائج التي تنجر عن خياراتو". دون الدوافقة الحرة والدستنيرة للمريض، ويجب على الطبيب احترام إرا
الذــدف مــن الإعــلام هــو تبصــتَ الدــريض وإعلامــه بالنتــائج الخطــتَة المحتملــة لعمليــة زرع الأعضــاء البشــرية،  يتضــح مــن هــذا الــنص أن    

 وبذلك تكون موافقة الدريض متبص رة ومستنتَة. 

                                                                                                                                                                                                 
 .150ص ،2004عمليات نقل وزرع الأعضاء بتُ القانون والشرع، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ، عايد الديات سميرة44
 .551مرجع سابق ص  مأمون عبد الكريم، 45
 .129، مرجع سابق، ص السيد عبد السميع أسامة  46

يدكن للمتبرع أن يسحب موافقتو التي أعطاىا في أي وقت وبدون أي على ما يلي: " 11- 18من قانون الصحة  6/ 360الدادة تنص   47
 إجراء".
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، لتمكينه من إصدار موافقته الـحرة والدسـتنتَة مثلمـا علم بخطورة عملية نزع الأعضاء البشرية وبالنسبة للمتبرع، يجب أن يكون على      
: "ولا يدكن القيام بنزع الأعضاء والخلايا مبين شبيخص حبيي التي تنص على ما يلي 11 – 18من قانون الصحة  369/4الدادة أكدته 

 قصد زرعها بدون الدوافقة الدستنيرة للمتبرع". 
وأضــاف الدشــرع في ذات الدــادة الســالف الــذكر، أن موافقــة الدتــبرع للتــبرع تكــون أمــام رئــيس المحكمــة الدخــتص إقليميــا، وذلــك لكــي      

 يتأكد الرئيس مسبقا من أن الدوافقة حرة ومستنتَة، وأن التبرع مطابق للشروط القانونية، وإذا تراجع الدتبرع عن رضا ، فيمكنه سـحب هـذ 
 أي وقت وبدون أي شرط ولا أي إجراء.    الدوافقة في

 :ضرورة صدور رضا الدتبرع والدتبرع إليو وتوافر أىليتهما - 3 – 3
صراحة أو ضمنا، ويكون التعبتَ الصريح بالفظ أو بالكتابة أو بالإشارة الدتداولة عرفا  يتم الرضا وفقا للقواعد العامة بالتعبتَ عن الإرادة    

شكا على دلالته على مقصود صاحبه، وفي خلاف ذلك يدكن أن يكون التعبتَ ضمنيا ما فَ ينص القانون أو يتفق  أو بابزاذ موقف لا يدع
( أ)على شروط الرضا 11- 18، وبالنسبة لعملية نزع وزرع الأعضاء البشرية نص الدشرع في قانون 48الأطراف على أن يكون التعبتَ صريحا

 (. ب)الأهلية القانونية للمتبرع وللمريض  وفَ يحدد
 :ضرورة صدور رضا الدتبرع والدتبرع إليو -أ 
 . )ثالثا(حرا  )ثانيا(،مستنتَا، ومتبصرا  )أولا(،إن العقد الطبي مثل باقي العقود، يرتكز على ركن الرضا الذي يجب أن يكون صريحا  

 أولا: يجب أن يكون الرضا صريحا.
الدتعلق بحماية الصحة وترقيتها )الدلغى( يشتًط الكتابة للتعبتَ الصريح عن موافقة الدتبرع على إجراء عملية  05 – 85 كان القانون رقم     

تشترط الدوافقة الكتابية على الدتبرع بأحد أعضائو وتحرر التي كانت تنص على ما يلي:" 162نقل الأعضاء البشرية، وهذا وفقا للمادة 
 ين..."ىذه الدوافقة بحضور شاىد

الدتعلق بالصحة، فَ يعد يشتًط الدوافقة الصريحة كتابةً، غتَ أن التعبتَ الصريح للمتبرع  11- 18بعد إلغاء هذا القانون بدوجب قانون      
شروط على التبرع يتم أمام رئيس المحكمة الدختص إقليميا الذي يشهد على ذلك ويتأكد من توافر شروط الرضا الحر والدستنتَ والدطابق لل

. وفي هذ  الدسألة نرى أنه حسنا ما فعله الدشرع 49القانونية، وبذلك فإن تقرير رئيس المحكمة هو وسيلة إثبات الدوافقة الصريحة للمتبرع
عندما نص على شرط الدوافقة الكتابية للمتبرع أمام  50بدوجب هذا التعديل الأختَ، حيث انتقد الدشرع الجزائري من قبل جانب من الفقه

بيب، ويرى هذا الجانب الفقهي أنه يجب أن تكون الدوافقة بحضور أحد أعضاء جهاز القضاء، كطرف لزايد، حتى لا تكون إدارة الط
 الدستشفى هي الخصم والحكم في الوقت نفسه.

                                                           
 من التقنتُ الددني الجزائري.  60الدادة   48
 ، سالف الذكر. 11- 18قانون الصحة رقم  من 360/4/5الدادة   49

كلية الحقوق، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية،  يات نقل وزرع الأعضاء البشرية"، ، "الدشاكل القانونية التي تثتَها عملمروك نصر الدين 50
 .24، ص1999، الجزائر، 3، العدد 36جامعة الجزائر، المجلد 
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لشثله القانوني، كتابة  إضافة إفُ ما سبق، وبالنسبة لدسألة رفض الدريض العلاج، فيستلزم لإثباته شرط الكتابة، أي يصرح الدريض، أو    
رفضه العلاج، ما فَ يكن الدريض في حالة من حالات الاستعجال الضرورية أو حالة الدرض الخطتَ أو حالة الخطر الذي يهدد الدريض 

على الدتعلق بالصحة، ففي هذ  الحالات لا يدكن انتظار التصريح بالرفض أو الدوافقة  11- 18من قانون   344للمادة بالدوت، وفقا 
 . 51العلاج، وعلى الطبيب القيام بالعلاج دون انتظار
 ثانيا: يجب أن يكون الرضا متبصرا ومستنيرا.

إن هذا الشرط أساسي وجوهري، وقد أوضحنا  بالتفصيل فيما سبق، وقلنا أن الذدف من مبدأ الإعلام أو تبصتَ الدتبرع والدريض هو أن   
تنجر يكون رضاهما متبصرا ومستنتَا ومعنا  يكون موافقة الدتبرع وموافقة الدريض صادرة عن وعي وعن علم  بالحقيقة والدخاطر وبالنتائج التي 

من  360من الدادة  8والفقرة  4، والفقرة سالف الذكر 11- 18من قانون الصحة رقم  343الدادة ختيارهما. وهذا ما أكدته عن ا
 ذات القانون، سالفة الذكر.

ادة من الد 3الفقرة وقد بتُ الدشرع الدعلومات التي يجب أن يكون الدريض على علم بها، بعد إعلامه من قبل الطبيب، ونص عليها في      
وتخص ىذه الدعلومة لستلف الاستكشافات أو العلاجات أو الأعمال الوقائية الدقترحة ومنفعتها وطابعها كما يلي: "  343

الاستعجالي المحتمل وعواقبها والأخطار الاعتيادية أو الخطيرة التي تنطوي عليها والتي يدكن عادة توقعها، وكذا الحلول الأخرى 
   ة في حالة الرفض."الدمكنة والعواقب الدتوقع

 ثالثا: يجب أن يكون الرضا حرا.
لا يكفي أن يكون الدريض والدتبرع على علم بوضعهما الصحي وخطورة عملية نزع وزرع الأعضاء البشرية، بعد إعلامهما بذلك، لإبداء     

الدوافقة لإجراء العملية الجراحية، بل يجب أن يكون الرضا حرا بعيدا عن الضغوطات والتأثتَات أيا كان شكلها. ويقصد من ذلك أن تكون 
تبرع والدتبرع إليه خالية من الإكرا  الدعنوي، وأن تكون إرادتهما سليمة من أي عيب من عيوب الرضا كالغلط أو التدليس أو إرادة الد

                                                           
الدريض "في حالة رفض علاجات طبية، يدكن اشتراط تصريح كتابي، من على ما يلي:  11 -18من قانون الصحة رقم  344 الدادةتنص    51

 أو لشثلو الشرعي.
غير أنو، في حالات الاستعجال أو في حالة مرض خطير أو معدِ، أو عندما تكون حياة الدريض مهددة بشكل خطير، يجب على مهني الصحة 

 أن يقدم العلاجات، وعند الاقتضاء تجاوز الدوافقة"
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. ومثاله إبداء الدتبرع أو الدريض موافقتهما بناءً على براليل طبية كاذبة تم برريفها أو تزييفها إضرارا بالدريض، وكذلك السكوت 52الاكرا 
 . 53ة أو عن معلومات مهمة لو كان يعلم بها الدريض أو الدتبرع لدا أصدر موافقته بشأن عملية نزع وزرع الأعضاء البشريةعمدا عن واقع

 :أىلية الدتبرع  -ب 
سنة، لا يعتًضه عارض من عوارض الأهلية. أما بالنسبة للمريض فلا تشتًط  19يُشتًط في الدتبرع أن يكون كامل الأهلية، راشدا، بالغا  
يه الأهلية لأنه صاحب الدصلحة من التبرع. وتأكيدا لذلك منع الدشرع نزع الأعضاء البشرية من القاصر أو عديم الأهلية إلا في حالات ف

يدنع نزع أعضاء وأنسجة وخلايا بشرية من أشخاص على ما يلي: " 11- 18من قانون الصحة  361الدادة استثنائية، حيث تنص 
اء، كما يدنع نزع أعضاء أو أنسجة من أشخاص أحياء مصابين بأمراض من شأنها أن تصيب صحة الدتبرعّ قصر أو عديدي الأىلية أحي

 أو الدتلقي..."
إضافة إفُ شرط الأهلية، يشتًط في الدتبرع ألا يكون من الأشخاص الدصابتُ بأمراض من شأنها أن تعر ض صحته أو صحة الدتلقي     

 للخطر. 
إن الأصل أن يكون الدتبرع ذو أهلية كاملة وغتَ مصاب بجنون أو عته أو سفه أو ذو غفلة، غتَ أنه استثناءً، يجوز أن يكون الدتبرع     

، وفي حالة غياب حلول علاجية أخرى، يدكن أن يكون الدستفيد 54قاصرا، يقوم بنزع الخلايا الجذعية الدكونة للدم لصافٌ الأخت أو الأخ
من التبرع الذي قام به القاصر هو ابنة عمه أو ابنة خاله أو ابنة عمته أو ابنة خالته أو ابن عمه أو ابن خاله أو ابن عمته أو ابن  )الدتلقي(

 خالته، ويشتًط في هذ  الحالة الدوافقة الدستنتَة والحرة لكلا الأبوين القريبتُ أو لشثلهم الشرعي. 
التي سمحت بالدوافقة على تبرع القاصر ولو فَ يصل سن الرشد، إضافة إفُ أن العضو الدستأصل  وبالتافِ تكون صلة القرابة هذ  هي     

هو الخلايا الجذعية الدكونة للدم، ولكن يبقى القرار بالدوافقة صعب لأنه يتعلق بالتصرف في جسد إنسان صغتَ من جهة، ومن جهة أخرى 
جة لذلك وضعت بعض التشريعات شروطا للقيام بذلك، وهي أن يكون نزع أعضاء فإن عملية نزع الأعضاء خطتَة بالنسبة للمتبرع، نتي

 .    55القاصر مشروطا بأن يكون العضو الدستأصل من الخلايا الدتجددة، كما يجب التضييق من هذ  الحالات الاستثنائية
                                                           

 35، كلية الحقوق، الجزائر، لرلد المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، ، "رضا الدريض بالعمل الطبي"فيلالي علىلدزيد من التفاصيل راجع:    52
 .47، ص1998، 3عدد 

كلية الحقوق والعلوم "التزام الطبيب بالحصول على الرضا الحر والدتبصر للمريض"، أطروحة في العلوم، بزصص قانون،   قنيف غنيمة،وكذلك: 
 وما يليها. 57ص .2018وزو، السياسية، جامعة مولود معمري بتيزي 

ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو من التقنتُ الددني التي تنص على أنه:" 86يعتبر هذا الأمر تدليسا وفقا للفقرة الثانية من الدادة   53
 ملابسة إذا ثبت أن الددلس عليو ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو ىذه الدلابسة".

 سالف الذكر.  11- 18من قانون الصحة رقم  361الدادة من  2الفقرة    54
"الدمارسات الطبية الحديثة الواردة على جسم الإنسان"، أطروحة الدكتورا ، في العلوم بزصص سايب عبد النور،لدزيد من التفاصيل راجع،  55

 . 123وص 122، ص2018، القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو
 . 479رضا الدريض ....مرجع سابق، ص  مأمون عبد الكريم،وكذلك: 
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ا أو عديم التمييز، غتَ أنه إذا كان الدريض ناقص وإذا كانت تشتًط في الدتبرع الأهلية الكاملة، فإن الدريض قد يكون راشدا أو لشيز     
لعلاج، إذ الأهلية أو عديدها أو كانت صحته بسنعه من التعبتَ عن الإرادة، فإن وليه أو لشثله القانوني  هو من يتوفُ التعبتَ عن الدوافقة على ا

حقوق الأشخاص القصر أو عديدي الأىلية،  تدارسعلى ما يلي: " 11- 18من قانون الصحة  343الدادة  الفقرة الأخيرة منتقضي 
 .حسب الحالات، من قبل الأولياء، أو الدمثل الشرعي"

  :في عمليات نزع وزرع الأعضاء البشرية الأمن الصحي والسلامة الجسدية - 4 – 3
ية هو من الأولويات. إذا كان الذدف من نزع وزرع الأعضاء البشرية هو العلاج، فإن ضمان الأمن الصحي والسلامة الجسد       

 (.ب)وتوافق أنسجة طرفي العملية ( أ) ويشتًط لتحقيق ذلك المحافظة على الحالة الصحية للأطراف الدعنية بالعملية
 :المحافظة على الحالة الصحية للأطراف الدعنية بالعملية  -أ 

إن الذدف من عملية نزع وزرع الأعضاء البشرية هو إنقاذ شخص من الوفاة أو بزفيف ألامه ومعاناته أو الحفاظ على سلامة جسد ،      
 لذلك حرص الدشرع على أن يكون الذدف من العملية هو المحافظة على صحة الدريض والدتبرع جسديا ونفسيا. 

 على أنه: 11- 18من قانون الصحة رقم  355الدادة فقد نصت 
 ....""لا يجوز نزع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية وزرعها إلا لأغراض علاجية أو تشخيصية 

يجب أن يكون الدتبرع خال من الالتهابات البكتتَية والفتَوسية والفطرية، ويجب استقرار حالته النفسية عن عملية الزرع، لذذا الغرض       
التحاليل الطبية والفحوصات للتأكد من حالة الدتبرع ومدى تقبل الدستقبل للعضو، فيجب التأكد من أن الدتبرع  يقوم الأطباء بدجموعة من

 لن يتضرر لا قبل ولا بعد العملية، لذلك كثتَا ما يلجأ الأطباء إفُ الدوتى )إن أمكن( بدلا من الأحياء لأن لساطر العملية أقل بكثتَ،
 . 56ة واحدة هي مصلحة الدريض شرط أن تكون عملية الزرع الحل الوحيد لإنقاذ حياتهفيكون الطبيب أمام حماية مصلح

من قانون  361الدادة وعلى الطبيب وكل مساعديه الحرص على توفتَ شروط صحية لازمة لدنع تنقل بعض الأمراض، وهذا ما أكدته     
أنسجة من أشخاص أحياء مصابين بأمراض من شأنها أن كما يدنع نزع أعضاء و التي تنص على ما يلي: ".... 11- 18رقم  الصحة

 "تصيب صحة الدتبرع أو الدتلقي 
 :توافق أنسجة طرفي العملية -ب 

يتحقق الطبيب، قبل مباشرة عملية زرع العضو للمريض، من مدى برم له استقبال عضو جديد وغريب عنه، كل ذلك من أجل        
، نتيجة لذلك يحرص الطبيب الدختص 57 أنه مع التطور العلمي تم اكتشاف عقاقتَ بسنع ذلكتفادي مشكلة "رفض الأجسام الغريبة"، إلا

ضرورة مطابقة أنسجة  11- 18من قانون الصحة رقم  359الدادة إتباع الأصول العلمية لتحقيق هذ  النتيجة، وقد أكد الدشرع في 

                                                           

عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بتُ القانون الدقارن والشريعة الإسلامية، الجزء الأول، الكتاب الأول، دار هومة، الجزائر،  مروك نصر الدين، 56
 .455ص ، 2003

57 MALICIER (D), MIRAS (A), FEUGLET (P), FAIVRE (P), Op.Cit.   p.244 . 
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يدكن أن يتم نزع وزرع الأعضاء....من متبرعين أحياء..ومطابقة ي: "الدتبرع لأنسجة الدتلقي وفقا للقواعد الطبية، حيث نص على ما يل
 مع الدتلقي، بالامتثال الصارم للقواعد الطبية". 

على  11- 18من قانون الصحة رقم  413الدادة حرصا من الدشرع الجزائري على تطبيق حق الدريض في السلامة الجسدية، أك د في      
 معاقبة مهتٍ الصحة الذين يلحقون ضررا بالسلامة الجسدية للأشخاص، فنص على ما يلي: 

باستثناء الضرورة الطبية الدبررة، يعاقب .....كل مهني الصحة عن كل تقصير أو خطأ مهني تم إثباتو، يرتكبو خلال مهامو أو "
 لسلامة البدنية لأحد الأشخاص أو بصحتو....."بمناسبة القيام بها ويلحق ضررا با

يتضح لشا سبق، أنه في عمليات نزع وزرع الأعضاء البشرية يجب الدقارنة بتُ الدصافٌ والدفاسد الدتًتبة على العملية، ويجب أن تكون     
قتضيه قاعدة ترجيح الدصلحة إذا كانت الدصلحة جدية وراجحة، وأن تكون مزايا الزرع أعظم من لساطرها عند الدتلقي، وهذا وفقا لدا ت

أعظم من الدفسدة التي تقابلها، وهذ  الدقارنة بتُ الدزايا والدخاطر تتوقف على مدى تقدم الطب الدعاصر في مسألة السيطرة على ظاهرة 
 .  58رفض جسم الدريض للأعضاء الأجنبية عنه

 
 الخاتدة:. 4

يوليو  2الدؤرخ في  11- 18إن الضوابط القانونية للتدخلات الطبية على جسم الإنسان حددها الدشرع في قانون الصحة رقم         
، بهدف وضع حدود للتصرف في جسم الإنسان، لأن الدبدأ أن جسم الإنسان مكرم ومصون ومقد س، ويجر م كل مساس بالكرامة 2018

بدأ التكامل الجسدي، أو مبدأ عدم جواز التصرف في جسم الإنسان أو عضو أو منتج من جسم الإنسان، الإنسانية، أو التعدي على م
وكذلك لا يجوز الدساس بالسلامة الجسدية للشخص، إلا في الحدود التي رسمها قانون الصحة وقانون أخلاقيات الطب، أهمها أن لا يكون 

 الدساس بجسم الشخص إلا للضرورة العلاجية. 
من الضوابط القانونية للتدخلات الطبية الحديثة على جسم الإنسان لصد تكريس عدة مباد  أخلاقية تعتبر التزامات قانونية تقع على ف   

عاتق الطبيب تتمثل في: مبدأ لرانية التصرف، ومبدأ السرية، ومبدأ الإعلام أو التبصتَ، وضرورة الحصول على موافقة الدريض، والحفاظ 
 سدية والأمن الصحي.  على سلامته الج

إن عملية نزع وزرع الأعضاء البشرية من متبرع حي، من أخطر التدخلات الطبية الحديثة التي بسس جسم الإنسان، فهي مسألة جد         
وحقوق حساسة وخطتَة، لذلك أحاطها الدشرع بقواعد وضوابط قانونية لزددة، لدنع التجاوزات القانونية المحتملة على حقوق الدرضى 

 الدتبرعتُ، وأقام الدشرع مسؤولية جزائية عند لسالفة الطبيب هذ  الضوابط القانونية. 

                                                           
كلية   لمجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية،، "حكم الشريعة الإسلامية في أعمال الطب والجراحة الدستحدثة"، االعربي بلحاج  58

 .585ص 1993، 03الحقوق، جامعة الجزائر، عدد 
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أن عملية نزع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية تتم ضمن الضوابط  11 – 18ويستنتج من استقراء نصوص القانون رقم      
 والقواعد التالية:

 ة، بعد تقرير الخبراء الأطباء الذين يثبتون أن مزايا العملية تفوق لساطرها. بُذرى هذ  العمليات للضرورة العلاجي 
 بُذرى هذ  العمليات من قبل أطباء متخصصتُ وفي مستشفى عمومي متخصص بعد حصولذم على التًخيص.   
 تم إنشاء وكالة وطنية لزرع الأعضاء تتكف ل بتطوير هذ  العمليات وضمان قانونيتها وأمنها.  
 الحصول على مقابل مافِ نظتَ التبرع بالأعضاء البشرية. لا يجوز 
لا يجوز الدساس بجسم الدريض أو الدتبرع إلا بعد الحصول على موافقة واضحة، مستنتَة، متبصرة، وحرة. ويجوز للمتبرع العدول عن  

 موافقته في أي وقت. 
 يلتزم الطبيب بإعلام الدريض عن لساطر العملية، لزاسنها ومساوئها. 
تبرع بالأعضاء البشرية من متبرعتُ أحياء يكون في نطاق عائلي، بتُ أشخاص تربطهم صلة القرابة أو الدصاهرة ولا تتجاوز ال 

 الدرجة الرابعة. 
 لا يجوز كشف هوية الدتبرع للمتلقي ولا هوية الدتلقي للمتبرع إلا في حدود القانون. 
 لا يجوز نزع أعضاء من قصر أو عديدي الأهلية إلا في حالات استثنائية، وبشروط قانونية.  
 تتكفل الدولة بعمليات نزع وزرع الأعضاء ويحظر الدتاجرة بها. 
 دة منه. يقتصر نزع الأعضاء وزرعها فيما بتُ الأحياء على الأعضاء الدزدوجة في جسم الإنسان والأنسجة الدتجد   
 ء السلامة الجسدية للمريض وللمتبرع ويحافظ على صحتهما. يراعي الأطبا 
 يعاقب الطبيب جزائيا إذا تم نزع وزرع الأعضاء البشرية دون مراعاة الضوابط القانونية السالفة الذكر. 

 التي نقدمها هي: وأىم الدقترحات 

بالعضو بدون مقابل مافِ، إلا أننا نرى أنه لا مانع رغم إقرار الدشرع الجزائري مبدأ لرانية التعامل بالأعضاء البشرية، أي التبرع  
نزع العضو وعلاجه، ومصاريف التنقل والتغذية، وما فقد  من أجر العمل لمصاريف  منمن تعويض الدتبرع الحي عم ا تم  انفاقه 

د  ذلك من قبيل اليومي... وتعويضه عن كل ضرر  مادي أو معنوي أصابه في الحال أو قد يتعر ض له في الدستقبل، ولا يع
 التعامل الدافِ بالأعضاء البشرية. وإنما هو تطبيق لقاعدة "لا ضرر ولا ضرار".

بتوفتَ الدوارد الدادية والبشرية الكافية، وتوسيع دائرة  ،تكف ل الدولة بعمليات نزع وزرع الأعضاء البشريةأن تمن الضروري  
 الدستشفيات الدتخصصة عبر كامل الوطن، وتوفتَ أخصائيتُ وخبراء في الديدان، وتفعيل دور الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء. 

  ماناته القانونية. وض تنظيم ملتقيات وطنية ودولية برسيسية وتوعوية عن أهمية التبرع بالأعضاء البشريةمن الضروري  
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 قائمة الدراجع:

 قائمة الدراجع باللغة العربية: -أولا 

 الكتب: - 1

 2004، عمليات نقل وزرع الأعضاء بتُ القانون والشرع، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، عايد الديات سميرة .1

 ،2006رضا الدريض عن الأعمال الطبية والجراحية، دراسة مقارنة، دار الدطبوعة الجامعية، الإسكندرية،  مأمون عبد الكريم، .2

، نقل وزرع الأعضاء البشرية بتُ الحظر والإباحة، دراسة فقهية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، السيد عبد السميع أسامة  .3
 2006الإسكندرية، 

الأعضاء البشرية بتُ القانون الدقارن والشريعة الإسلامية، الجزء الأول، الكتاب الأول، ، عمليات نقل وزرع مروك نصر الدين .4
  2003دار هومة، الجزائر، 

 الرسائل الجامعية: - 2

، "الدمارسات الطبية الحديثة الواردة على جسم الإنسان"، أطروحة الدكتورا ، في العلوم بزصص القانون، كلية سايب عبد النور -1
 2018لوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الحقوق والع

، "خطأ الطبي أثناء التدخل الجراحي في ظل أحكام الدسؤولية الددنية"، أطروحة دكتورا ، في العلوم بزصص قانون،  بوخرس بلعيد -2
 .2019كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

وأثر التطور الطبي على نطاق حمايته جنائيا، دراسة مقارنة"، أطروحة دكتورا ، بزصص قانون الجسم البشري بوشي يوسف، " -3
 ،2013خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

لحقوق والعلوم أطروحة دكتورا ، في العلوم بزصص قانون، كلية ا  "الالتزام بضمان السلامة في المجال الطبي"،بومدين سامية،  -4
 2019السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

أثر الأعمال الطبية الدستحدثة على الحق في السلامة الجسدية"، أطروحة دكتورا ، في العلوم بزصص قانون،  عيساوي فاطمة، " -5
 .2020كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

لجسم البشري في ظل الدمارسات الطبية والعلمية الحديثة )في القانون الوضعي والشريعة(، أطروحة دكتورا  "حماية اعمراني أحمد،  -6
 .2010في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة وهران، 
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قوق "التعامل بالأعضاء البشرية من الناحية القانونية"، أطروحة دكتورا  في العلوم، بزصص قانون، كلية الحمواسي العلجة،  -7
 .2017والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري بتيزي وزو، 

كلية الحقوق ، أطروحة في العلوم، بزصص قانون،  "التزام الطبيب بالحصول على الرضا الحر والدتبصر للمريض"قنيف غنيمة،   -8
 .2018والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري بتيزي وزو، 

 الدقالات: - 3 
لمجلة الجزائرية للعلوم القانونية، الاقتصادية الشريعة الإسلامية في أعمال الطب والجراحة الدستحدثة"، ا، "حكم العربي بلحاج -1

 (606 - 554)ص ص 1993، 03كلية الحقوق، جامعة الجزائر، عدد   والسياسية،

الحق في سلامة الجسم بتُ القدسي ة والضرورة الطبية: دراسة مقارنة بتُ الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري"، فغرور رابح، " -2
 (  92- 61ص ص )،2018، 2، العدد 15، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، المجلد لرلة البحوث والدراسات

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية،  وزرع الأعضاء البشرية"، ، "الدشاكل القانونية التي تثتَها عمليات نقلمروك نصر الدين -3
 (44 - 9. )ص ص1999، الجزائر، 3، العدد 36كلية الحقوق، جامعة الجزائر، المجلد الاقتصادية والسياسية،  

سي والاتفاقيات ، "الدباد  القانونية التي بركم الأخلاقيات الحيوية: دراسة مقارنة في القانون الفرنفواز عبد الرحمن صالح -4
 (237 - 151،)ص ص2005، 22، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية الدتحدة، العدد لرلة الشريعة والقانونالدولية"، 

،  كلية الحقوق، العراق، السنة لرلة الرافدين للحقوق، "تبصتَ الدريض في العقد الطبي"، أكرم لزمود حسين، زينة غالً العبيدي -5
 (73 - 1)ص ص  2006، 30، العدد 11

 2، العدد 14كلية الدأمون الجامعة، جامعة النهرين، المجلد   لرلة كلية الحقوق، ، "حقوق الدريض على الطبيب"،جابر مهنا شبل -6
 ( 132- 109)ص ص 2012،

لحقوق، الجزائر، لرلد ، كلية االمجلة الجزائرية للعلوم القانونية، الاقتصادية والسياسية، "رضا الدريض بالعمل الطبي"، فيلالي على  -7
 .( 64 - 39، )ص ص1998، 3عدد  35

"انتفاء الدقابل الدافِ بشأن التعامل بالأعضاء البشرية"، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية الحقوق سايب عبد النور،  -8
 (.200 – 174 ص ص)،  2017، 1العدد  ،12المجلد  والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،

 

 النصوص القانونية: - 5

 الدستور: –أ 
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الصادر بتاريخ  82يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، ج ر عدد  2020ديسمبر  30مؤرخ في  442- 20مرسوم رئاسي رقم  -1
 . 2020ديسمبر  30

 
 
 
 النصوص التشريعية: –ب 

  1966يونيو  11صادر بتاريخ  49يتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 1966يونيو  8مؤرخ في  156-66أمر رقم  .1
 )معدل ومتمم(. 

 1975سبتمبر  30صادر بتاريخ  78يتضمن القانون الددني، ج ر عدد  1975سبتمبر  26مؤرخ في  58 – 75أمر رقم  .2
 )معدل ومتمم(

 17-90يتعلق بحماية الصحة وترقيتها، معدل ومتمم بدوجب القانون رقم  1985فيفري  16مؤرخ في  05-85قانون رقم  .3
 )ملغى(1990لسنة  35، ج ر عدد 1990جويلية  31الصادر بتاريخ 

)معدل  2018يوليو  29صادر بتاريخ  46، يتعلق بالصحة، ج ر عدد 2018يوليو سنة  2مؤرخ في  11- 18قانون رقم  .4
 (.2020غشت  30الصادر بتاريخ  50، ج ر عدد 2020غشت  30رخ في مؤ  02- 20ومتمم بدوجب الأمر رقم 

 النصوص التنظيمية: -ج 

يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء وتنظيمها  2012أفريل سنة  5مؤرخ في  167 – 12مرسوم تنفيذي رقم  .1
 .2012أفريل  15صادر بتاريخ  22وستَها، ج ر عدد 

الصادر  52، يتضمن مدونة أخلاقيات الطب، ج ر عدد 1992يوليو  06في مؤرخ  276-92مرسوم تنفيذي رقم  .2
 1992يوليو  08بتاريخ 

 قائمة الدراجع باللغة الفرنسية:  -ثانيا
I-Ouvrages: 

1. GIOVANNANGELI Christian , « le Droit Français actuel des prélèvements d’organes »,  

in SERIAUX Alain et PUTMAN Emmanuel, « le Droit de la Biologie humaine : vieux 

débats, nouveaux enjeux », édition Ellipses, Paris, 2000. 

2. MALICIER (D), MIRAS (A), FEUGLET (P), FAIVRE (P), la responsabilité médicale, 

données actuelles, 2
ème 

édition, édition ESKA, Paris, 2000. 

II- Articles :  
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